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128438 ‐ هل يجوز شراء المحل بالإكراه بعد بيعه؟

السؤال

أخ عنده محل تصليح أحذية مند 12 سنة ف طرابلس ، وقد اصطحب معه عاملا مصريا من منطقة الخمس منذ ذلك الوقت

, خلال العمل اشترط عل العامل ، إن طال الزمن أو قصر وتركت العمل ، ألا تعمل ف هذه المنطقة مع أحد غيري ، ولا تقوم

بفتح محل لحسابك الخاص ؛ بمعن أنه لا بأس من العمل مع احد من أفراد عائلت . وبعد فترة سافر العامل المصري وعاد

لليبيا ، ووجد المحل فيه عامل آخر ، وأنا فتحت محلا لنفس ، وليشتغل فيه هذا العامل بحم العشرة الطويلة الت بيننا ،

وعندما جهزت المحل ظل المحل مغلقا 20 يوما ، لأن هذا العامل أخلف وعده مع ، وبدأ يشتغل ف مان أخر خارج

المنطقة ، ومرة أخرى بعث هو شخص ليتوسط بيننا ويقول إنه سيأت ، وأخلف بوعده مرة أخرى, ومرت ثلاثة سنين

وقال ل أخ وبعدها جاءن . فيها محل أخ نفس المنطقة الت واضطررت لبيع المحل فبعته لذلك العامل ، وهذا المحل ف

كيف تملك المحل لهذا الشخص وقد أخلف بوعوده معنا ، وأخ عازم عل أن يخرج العامل من المحل بأن نشتري المحل أنا

أو هو. فما الحم ف هذا الشراء ، هل هو جائز أم لا ؟ وإذا كان شراء المحل بالإكراه من العامل فهل ف ذلك سبب لقطع رزق

العامل ؟ أفيدونا رعاكم اله وأرضاكم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

اشتراط أخيك عل العامل : إن طال الزمن أو قصر وترك العمل ، ألا يعمل ف هذه المنطقة مع أحد غيره ، ولا يقوم بفتح محل

لحسابه الخاص شرط فاسد ، لا يجوز له اشتراطه عليه ، كما لا يجوز للعامل أن يوافق عليه ، وهو يعلم أنه لن يف به ف العادة

، ولو قدر أنه اضطر لقبول هذا الشرط ، ف وقت ما ، فلا يلزمه الوفاء به .

روى البخاري (2168) ومسلم (1504) عن عائشَةَ رض اله عنْها قَالَت : جاءتْن برِيرةُ فَقَالَت : كاتَبت اهل علَ تسع اواقٍ ،

ف كل عام أوقيةٌ ، فَاعينين . فَقُلْت : انْ احب اهلُكِ انْ اعدَّها لَهم ويونَ ووكِ ل ، فَعلْت ؟

فَذَهبت برِيرةُ الَ اهلها ، فَقَالَت لَهم ، فَابوا ذَلكَ علَيها .

. ملَه ءونَ الْونْ يا ا اوبفَا هِملَيكَ عذَل تضرقَدْ ع ّنا : فَقَالَت ، سالج لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسرو منْدِهع نم تاءفَج

: فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِشَةُ النَّبائع ترخْبفَا ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عمفَس
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. ( . تَقعا نمل ءا الْونَّم؛ فَا ءالْو ملَه اشْتَرِطا وخُذِيه )

: قَال ثُم هلَيع َثْناو هدَ المالنَّاسِ ، فَح ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَام شَةُ ، ثُمائع لَتفَفَع

( اما بعدُ ؛ ما بال رِجالٍ يشْتَرِطُونَ شُروطًا لَيست ف كتَابِ اله ؛ ما كانَ من شَرط لَيس ف كتَابِ اله فَهو باطل ، وانْ كانَ

. ( تَقعا نمل ءا الْونَّماو ، ثَقوا هطُ الشَرو ، قحا هال اء؛ قَض طةَ شَراىم

طُلبيو عيالْب حصدُ فَيطُ الْفَاسالشَّر يهونُ في عيهذا الحديث ، فقال: " الْب سننه عل ه فرحمه ال وقد ترجم الإمام النسائ

. (7/300)  طُ " . انظر : سنن النسائالشَّر

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" والشُّروطُ إنْ وافَقَت كتَاب اله كانَت صحيحةً ، وانْ خَالَفَت كتَاب اله كانَت باطلَةً " ، وذكر حديث عائشة ، ثم قال :

. انته . " ةمئفَاقِ اّكَ بِاترِ ذَلغَيقْفِ . والْوو ةارجاو عيالْب ف ثَابِت همح مَْذَا الهو "

"إقامة الدليل عل إبطال التحليل" (3/354) .

وليس من شك ف أن هذا الشرط يخالف كتاب اله ؛ فليس من حق صاحب هذا المحل أن يمنع هذا العامل من العمل كيف

شاء ، ف غير وقت دوامه المتفق عليه بينهما ؛ فضلا عن أن يمنعه من العمل ف المنطقة بعد ترك هذا المحل ، وانتهاء علاقة

الإجارة بينهما ؛ وهذا أمعن ف ظلم هذا العامل والعدوان عل حقه .

ثانيا :

حيث إن بيع المحل للعامل قد حصل عن تراض منما ، فلا يجوز إخراجه منه ، أو إكراهه عل ذلك ؛ لأنه قد ملك العين

بالشراء ملا صحيحا ، فلا يجوز نزع مليته بالإكراه .

قال اله تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا لا تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل ا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم ولا تَقْتُلُوا انْفُسم انَّ

اله كانَ بِم رحيماً ) النساء/29 .

الم لحي لا نَّهوا ؛ امتَظْل لا لاوا ، امتَظْل لا لاوا ، امتَظْل لا لايشُوا ؛ اتَع ّنوا معمه عليه وسلم : ( اسال ه صلوقال رسول ال

. ( نْهيبِ نَفْسٍ مبِط لارِئٍ اام

. رواه الإمام أحمد (19774) وصححه الألبان
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ثالثا :

ليس من شك ف أن رزق كل إنسان مقدر من قبل خلقه ، وليس من شك أيضا ف أن هذا الرزق المقدر قدرت له أسبابه ،

وعملم هذا سع ف التضييق عل هذا العامل ، وظلم له بإخراجه من مان عمله بغير حق ، فلم ين من حقم أن تشترطوا

عليه ألا يعمل مع غيركم ، وليس من حقم الآن أن ترهوه عل بيع المحل الذي يعمل فيه ، إذا لم يعمل معم ، أو لم

تستطيعوا أنتم أن تديروا محلم ، وهذا رزقه الذي كتبه اله له ، وهذا رزقم الذي كتبه اله لم ، وكل شء عنده بمقدار ؛ فلا

ينبغ لم أن تحسدوه عل توفيق اله له ف عمله ، ولا أن تسعوا ف التضييق عليه وظلمه .

واله أعلم .


